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 مقدمة   

  ، من  ت عذت لات ه المت عذّدة  على مذار ق رن  من  الر  ت ه ومرورًا ن  أ  ذ  ن ش  أن ى  من  ن  ظ  الذّست ور اللّن  أم   حأق  ظ  ت ن  الن ّ ذ ن  ن  معق ّ على ت وار 
أن   لى ح  ه  ا  ت ّ ق  مأعأت  الظأن  ود الج  ق ذ اعت رف  الذّست ور ن وح  . ق  ه  ت ّ أن  ن  ه  اللّن  ت معت ّ ه  المج  ن  ت عه  الت ركت  ، عكَسَ طن  ى  ق  أم الظّأن  ظ  رلمأن ى  والن ّ ب  الن 

م من  الت جولأت  الت ى  س   ألرع  . ون  ى  الذّست ورى  لشق  ًأ على المشت وى الشّت أسى  والق  ن  كّل ت وار  راد وحق وق هم، مأ س  ،  الأ ق  أن ى  ن  أم اللّن  هذهأ الن ّظ 
أ،   ت ً رلمأن  وهرة ن  ى  ح  أم ق  ظ  لّ الن ّ عذة، ط  أق  الظّأن ف  ا و ن  ق  ل ات  شهأ، مت ل   ت  رت ظوَّ  ولوَ سواء ق ن  ق  ب  ن  رض  ه  الت ى  ق  ن عض  الأ عراف  الذست ورت ّ

ه  الأ ولى للظوان ف   ن  أن ف  الق  صت ض وط  ، وت ج  ه  ت ّ أن  ت ج  ت ن  الأن  وان  أسأت  على الظوان ف  والق  ت ع الرن   .ت ور 

ل ا   ب  من  ق ن  ت ج  ه  المن  مهورت ّ ت س الج  ت ن  رن  ه  ن  ت ّ ت ذ  ق  ن  ل الشّلظه  الت  صوضًأ داح  ، ح  ن  الشّلظأت  ه  على ت وار  لشق  ة الق  ن عكشب  هذ 
ت س ى  ن عض  المراحل ضلاحت أت  رن  راء، حت ب  ت وسّعب  ق  لس الور  ت س مج  وات  ورن  لس الن ّ ى  الصّلاحت أت    مج  أوت  ق  ق  ا الت  راء. هذ  الور 

عذ عأم وحًأ ن  ر وض  ح ا كت  ن  ،  2005 ا ضن  ت وار  ظه  ن  ن  كلات  المرت  رر  المش  ن  ه  مأ ا  ت ّ ت ذ  ق  ن   .الشّلظه  الت 

أء الن صوص   ق  م من  ن  ، على الرع  أن  ت جوّلأت  عذّة  ن  ى  لن  ى  ق  ق  أم الظأن  ظ  رلمأن ى  والن  أم الن  ظ  ت ن  الن  ن  ن  هذ الت وار  ، س  ت ن  على مّر الشّن 
ل   أ وت لهأ من  ق ن  ه  ت  ت ّ ق  ه  وكت  أق ت ّ ت  ذت ذة ، مت ل المت  أهت م ح  ة الت جوّلأت  عذّة  مق  هرت  هذ  . وق ذ ا ط  م الأ حت أن  ى  معظ  ه  ق  ت  أن  الذّست ورت ه  ت 

شت   ق  ت  ، مذعومه  ن  ت لف  الأ طراف  رهم.  مج  هأت  ن ظ  ر  وح  ّ ه  ت عر  ت ّ ون  ه  ون صوص ق أن  هت ّ ق   رات  ق 

ه   رى ت ق ذت مه ن صورة  ق ذرت ّ ه  ق ذ ح  من  أت  المر  كألت ّ ت رة  ا ن َّ عذم الق ذرة  على حشم الأ س  ه  الأ ح  لات  ب  العق ود الت  ن  ت ّ ن َّه  ،لق ذ ن  على ا 
ه  والممأرسه    أق ت ّ ت  ه  المت  ت ّ ق  ت ن  الت واق  راد، ن  ت ن  حق وق  الظوان ف  وحق وق  الأ ق  ن  هس  ن  . ت وار  أور  أن ل للت ج  ت ر الق  ن  الأ مت ل ع  الت وار 

ه  والشّلم الأ ه ت ّ ت ن  الوحذة  الوطن  ، ن  أرج  ألج  ه  والأست ق واء ن  لت ّ ه  الذاح  لن  ت ن  الع  ، ن  ق لال والشّت أدة  ت ن  الأست  ، ن  ه  ه  الذّست ورت ّ ،  الذت موق راطت ّ لى 
ت ن   . ن  ه  أمن  العرن ى  وست أسه  المجأور الأ ق لت مت ّ  الت ص 

ت ق  ق واعذ الذّت م ت ن  ت ظن  ن  ن  ت ق  ت وار  ه  ت جق  ت  ه  كت ق  كألت ّ س  ى  ا  لى الن جب  ق  ة الذراسه  ا  ه  وت هذف  هذ  ت ّ رلمأن  ه  الن  أن   ق راطت ّ ن  ى  لن   ق 
ن  المن صوص  ت ح  من  الت وار  ف  عن  مر  أن ى  ت كش  ن  ه  للواق ع الذست ورى  اللّن  ت  ن ّ أ  راءة  المت  ألق  . ق  ه  ه  والشت أست ّ ت ّ ق  مأن  احت رام الت عذدت ه  الظأن  وض 
عض   علب  الن  ، ح  مأعأت  راد والج  رّت  على الأ ق  ، الت ى  ا ت  ة الت جوّلأت  أ وا داءً. هذ  ً ه  الت ى  ت ظورت  عرق  علت ّ ى  الذست ور، والممأرسأت  الق  علت ه ق 

أم ظ  ر الن  ن  ت ه ت عت  ع ق  ن  الت ى  وُض  م من  ق واعذ الت وار  مه  من  الت جوّل، على الرع  ى  حأله  دان  أ ا و ق  ً ن  ت  أن ى  هج  ن   . أاللّن 

  الطبيعة المركّبة للنظام اللبناني: ديموقراطيةّ برلمانيةّ بسمات توافقيّة .1
ى   ت لف  ق  ت ن  من  الق واعذ، ت ج  موعت  ت ن  مج  ، ن  ه  ضّ الذّست ورى  والأ عراف  الذست ورت ّ لال الن  أن ى  من  ح  ن  أم الشّت أسى  اللّن  ظ  مع الن  ت ج 

أت هأ  ت ّ لق  عأدهأ وح  ن  ذّد   ،ا  ، وت ش  هه  أن  من  ح  ن  ى  لن  أم ست أسى  ق  ظ  رلمأن ى  الذّت موق راطى  كن  أم الن  ظ  ن ّى الن  ن  أن ى  ت ت  ن  َّ الذّست ور اللّن  ن  ا ن  ت ّ ن  د  ت ت  ا 
رى هه  ا ح  ه  من  ح  ت ّ ق  ه  الظأن  ع   . على احت رام الصّت 
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 اللبناني الديموقراطيّة البرلمانيةّ: حجر زاوية النظّام الدستوري 
أم   ظ  وهر الن  أن ى  على ح  ن  أم الشّت أسى  اللّن  ظ  ظ  الن  عذة، حأق  أق  الظأن ف  ا و ن  ل ات ق  ت ه، سواء ق ن  ه  الت جوّلأت  الجأضله  ق  م كأق  رع 
ت ن    وان  من  الق  ، ا و ض  أسأت  على الظوان ف  ت ع الرن  ذ ت ور  شهأ سواء عن  ق  ب  ن  رض  ه  ق  ت هأ ا عراف  دست ورت ّ ق  ه  راق  ت ّ أن  ن  ه  اللّن  ت ّ رلمأن  ألن  . ق  رلمأن ى  الن 

أن ف   ، وحت ى وط  ه  ت ّ أن  ت ج  .  الأن  ه  ت ّ رلمأن  ه  الن  روج  على ق واعذ الذت موق راطت ّ لك  الج  ى  د  ه  الأ ولى، من  دون  ا ن  ت عن  ن  ذالق  ى    ولق  ن ضّ الذّست ور ق 
ت ن  الشّلظأت    صل ن  ذا  الق  أت  العأمّه  وت رت كر  على من  ق وم على احت رام الجرت ّ ، ت  ه  ت ّ رلمأن  ه  ن  ه  دت موق راطت ّ مهورت ّ أن  ح  ن  َّ لن  ذّمت ه على ا ن  مق 

صل المرن   هأ، ا ى  الق  هأ وت عأون  ن  ر  وت وار  ا من  ا هم الركأن  ، وهذ  عب  هو مصذر الشلظأت  َّ الش ّ . كمأ ن ضّ الذّست ور على ا ن  ت ن  الشّلظأت  ن 
ذا   ت ق  من  . ولت ظن  ه  سّشأت  الذّست ورت ّ ر المو  ن َّه ضأحب  الشّت أدة  وت مأرسهأ عن  ، وا  ه  أم   "الشّعب مصدر السّلطات"،  الذت موق راطت ّ ظ  ذ  الن  ا ح 

ه  الت ى  ت شن ّ  رت عت ّ ل الشّلظه  الت ش  ، ت مت ّ عب  ب  من  الش ّ ت ج  رلمأن  من  ود ن  ى  وح  لّى ق  ، الت ى  ت ت ج  رة  أس  ت ر المن  ه  ع  ألذت موق راطت ّ أن ى  ن  ن  اللّن 
  . ه  ت ّ ت ذ  ق  ن  ه  ا عمأل الشّلظه  الت  مراق ن  أ ن  ً ت ص  ، والت ى  ت ق وم ا  ت ن  وان   الق 

ه     ت ّ رلمأن  م الن  ظ  أدى  العأمّه  للن  ا الأ طأر عن  المن  ى  هذ  رج  ق  أن ى  لم ت ج  ن  أم اللّن  ظ  َّ الن  ت أج  ا ن  ن  ى  ق راءة  سرت عه  للذّست ور، ت مكن  الأست  ق 
أ   ت شت ًّ ءًا رن  ر  كّل ح  راء س  لس الور  ه  ومج  مهورت ّ ت س الج  ت ن  رن  أت  ن  ت ع الصلاحت ّ عأدة  ت ور  َّ ا  ن  ل ا  ، لأ ن  ه  ت ّ ذ  ت  ق  ن  ه  الشلظه  الت  ت ّ أن  ن  ض ت  ى  مأ ت ج  ق 

ه  ا  ق  ت  ،  من  وت  ن  ت ّ ذا ت ن  ا سأست  ، ت كون  ق ذ اعت مذ من  رلمأن ى  أم الن  ظ  أن  الن  ن  أعت مأد لن  ه  الت ى  ت لت هأ. ون  ى  والت عذت لات  الذست ورت ّ أق  الوطن  لوق 
ه   ت ّ ت ذ  ق  ن  ه  الشلظه  الت  ت ّ أن  ن  ق وم على  ،همأ ت  كل عأمّ ت  ه  ن ش  ت ّ رلمأن  مه  الن  ألأ ن ظ  . ق  ه  ت ّ ذ  ت  ق  ن  ه  والت  رت عت ّ ت ن  الت ش  ت ن  الشلظت  صل المرن  ن  والق 
ت   ق  ن  هأر  الت  ه  الج  ت ّ دواح  راء  ار  لس ور  أ، ومج  ول ست أست ًّ ت ر مشو  ه  مجذودة  وهو ع  ت ّ ذ  ت  ق  ن  أت ه الت  ه  ضلاحت  مهورت ّ ت س ح  ود رن  ، ا ى  وح  ى  ذ 

ت ن  الشّلظأت   صل المرن  ن  ذا  الق  لى من  ه  ا  شن  ألن  لك  هو الأ مر ن  . وكذ  رلمأن  ولأً ا مأم الن  ه  وت كون  مشو  ت ّ ذ  ت  ق  ن  ة  الشلظه  الت  ر  كّل ركت  ذ  ق َ لَ و .ت ش 
ه    رت عت ّ ت ن  الت ش  ت ن  الشّلظت  أولب  عذّة  مواد الت عأون  ن  ن  . كمأ ت  ن  وت عأون  الشّلظأت  ذّمت ه على ت وار  ى  مق  ح ق  كل واض  ن ضّ الذّست ور ن ش 

ر  رت عى  عن  ى  العمل الت ش  ه  ق  ت ّ ذ  ت  ق  ن  أل لأ الجصر مشأهمه  الشّلظه  الت  ت ل المت  هأ على سن  كر من  ذ  ، ن  ه  ت ّ ذ  ت  ق  ن  ،  ا عذادوالت  ت ن  وان  أرت ع الق  مش 
ت ن   وان  ه  ا ضذار الق  ، ا لت  ارة  ه  والور  أن  ت  ت ن  الن  مع ن  وار  الج   .ح 

 مات التوافقية للنظام البرلماني اللبناني السّ   .2
ت ه   ق  ه  الذت موق راطت ه  الت واق  رت ّ لورت  ن ظ  ن  ذى     (Consociational Democracy) ت  ت شى  مع عألم الشّت أسه  الهولن  كل رن  ن ش 

هأرت   ذ لت ن  رت ن  ى   (Arend Lijphart) ا  رار الشت أسى  ق  ت ق  الأست ق  ه  ت جق  ت ّ ق  رج كت  أً ا و  لش  ت  أً ا و دت ن  ت معأت  المت عذّدة  عرق ت  ات  المج  الذّول د 
ت ه   ق  ه  الت واق  مه  الت ى  ت جمل سمأت  الذت موق راطت ّ ر  الأ ن ظ  أضر ت مت ّ عه  عن  أً، مجذدًا ا رن  ت  أق  ق  ه  موسّعه   1ت  ت ّ ت لاق  أت  ان  كت ل ت جألق  : ت ش  وهى 

ت مع(،  Grand Coalition Government)  للجكم أدل لمكوّن أت  المج  ن  ات ى   (، Mutual Veto)  حق ّ الأعت راص  المت  ق لال الذ  الأست 
مأعه   ى  (Segmental Autonomy) لكلّ ح  أسن  ن  ت ل الت  ذا  الت مت  ى   (  The Principle of Proportionality)  ، واعت مأد من  ق 

أم الذّست ورى   ظ  ه  على الن  رت ّ ظ  ة الن  أضر هذ  ت ق  عن  ذ ت ظن  ت مع. وعن  أت  المج  ن  مت ع ق  ت ل ح  ه  لت مت  أت  الجكومت ّ ن  ت  ى  الت عت  ه  وق  ت ّ أن  ت  أت  الن  أن  ت ج    الأن 
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ق أطعه  مع   ، سمأت  مت  ى  الممأرسه  ى  الن ض، كمأ ق  ، ت جمل ق  ه  ت ّ ق  صأن صه الظأن  أن ى  ن ج  ن  رلمأن ى  اللّن  أم الن  ظ  َّ الن  عل ا ن  ألق  ن  ن  ت ّ ن  أن ى  ت ت  ن  اللّن 
، ه  ت ّ ق  ه  الت واق  رت ه  الذت موق راطت ّ  ومن أبرزها:    ن ظ 

 التوّزيع الطائفي للمناصب السياسيةّ الرئيسيةّ والمكرّسة بصفتها عرفاً دستورياً.  -
من الدستور وكذلك في الحكومة ) المادة   24التمثيل النسبي بين الطوائف والمناطق في مقاعد مجلس النواب بحسب المادة  -

95  .) 
من الدستور اللبناني على أنَّ القرارات في مجلس الوزراء تتُخذ عادةً بالتوافق،   65تنص المادة    :الحكم المشترك عبر التوّافق -

في حال عدم التوصل إلى توافق، يلُجأ إلى التصويت، لكن هناك قضايا أساسيةّ   .وهو ركيزة أساسيةّ في النظام التوافقي اللّبناني

لا تحُسم إلا بموافقة ثلثي أعضاء الحكومة، مثل تعديل الدّستور، إعلان حالة الطوارئ أو الحرب، الاتفاقات الدّولية، الموازنة  

 العامّة، القوانين الانتخابيةّ، وحل مجلس النواب. 
تتمتع الطوائف السياسيةّ الكبرى فعليًا بما يشبه حق الفيتو في بعض القرارات الحسّاسة، عبر نصاب   حقّ الفيتو الضمنيّ: -

 ( والتصويت بغالبيةّ الثلثين في عدد من المسائل.  49الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية ) المادة 

ت ر  أن ل، ت ش  ى  المق  ه    الدكتور عزمي بشارة ق  ه  الذت موق راطت ّ ت ّ ق  ق  والت واق  ت ن  الت واق  ٍ ن  كل كأف  رّق  ن ش  ق  هأرت  لم ت ُ ن  ج  لت  لى ا ن  ن مود  ا 
ت ه   أن  ن  ى  الجأله  اللّن  ُدت ر  ،ق  ل ا  ، ن  ه  ه  دت موق راطت ّ أق  ق  ق  مع ت  ه  المت شأوت ه  ا و ت ت راق  لى المواطن  ذ ا  ن  أ لم ت شت  ق  دت موق راطت ً ا الت واق  ن َّ هذ  د  ا  ا 

ه    ت ّ رلمأن  ه  الن  ألذت موق راطت ّ من  ن  ه  الت ى  لأ ت و  ت ّ ق  ات  الظأن  ، حلّب  الأ حر  ت رة  ه  الأ ح  ى  الأ ون  . ق  ل الظوان ف  ل ا سر حأكمه  داح  ق  من  ق ن  الت واق 
، مأ عر ّ  ت ن   مكأن  ن عض  الأ سر الجأكمه  موار  ًأ ن  ق  مرهون  ح الت واق  أ ضن  ، ق  ه  ه  والذّول الأ ق لت مت ّ ت ّ ق  ات  الظأن  ت أدات  والأ حر  ت ن  الق  ر  الروان ظ ن 

ه   ه  والأ ق لت مت ّ ت ر من  الأ حت أن  الق وى الذولت ّ ى  كت  ق 
2. 

لاضه  الق ول،  ى  ح  أن ى  ق  ن  أم الشّت أسى  اللّن  ظ  َّ الن  ن  ه   ا  ه  والأ ق لت ّ رت ّ م على حكم الأ كت  رلمأن ى  دت موق راطى  ق أن  أم ن  وهرة هو ن ظ  ح 
ه  ون صوص  ت هأ ا عراف  دست ورت ّ ق  ه  راق  ت ّ أن  ن  ه  اللّن  ت ّ رلمأن  ألن  عذة. ق  أق  الظأن ف  ا و ن  ل ات ق  ت ه، سواء ق ن  ه  الت جوّلأت  الجأضله  ق  م كأق ّ رع 

ت ن   من  الق وان  أسأت  على الظوان ف  ا و ض  ت ع الرّن  ذ ت ور  شهأ سواء عن  ق  ب  ن  رض  ه  ق  . دست ورت ّ ه  الجكومه  ن  ه  وت ركت  ت ّ أن  ت ج   الأن 

 الانتهاك المتصاعد للدّستور في ظل تكريس التحوّل الدائم إلى مؤقت  .3
ى  )الجأمل   ق  أم الظأن  ظ  ، ت عأمل الذّست ور مع الن  أن ى  ن  أم الشت أسى  اللّن  ظ  ت عه  الن  رى  حول طن  ظ  ق أش  الن  ه  الن  م من  ا همت  على الرّع 

َّ الت عذت لات  الذّست ورت ه  للعأم  أ ن  ذ، ن  على عكس الرا ى  الشأن  . ق  مه  ت ر دان  ه  ع  ت  ق ّ ت ه حأله  مو  ( ن صق  ه  ت ّ ق  لى  1990 لشمأت  ت واق  ذة  ا  ن  والمشت 
هر العكس ت مأمًأ.   أمله  للذّست ور ت ظ  راءة  الش  َّ الق  لأَّ ا ن  ، ا  ت ه  ق  ( ق ذ كرّسب  الظأن  أق  الظأن ف  ى  )ات ق  أق  الوطن  ه  الوق  ق  ت   وت 

عذ   ه  )ن  أضق  ه  ت كرّش المن  لال ت عذت لات  دست ورت ّ ه  من  ح  هأء الجرت  الأ هلت ّ ن  : ا  ه  ت  ه  الأ ت  لشق  لى الق  ة الت عذت لات  ا  ن ذت  هذ  لق ذ است 
.   5/ 6  ا ن  كأن ب  المعأدله   ى  هأن  ى الن  ت ع  ت ه المن  ه  ن صق  ه  الشت أست ّ ت ّ ق  ى  للظأن  ذرت ج  أء الت ّ ى  الأ لع  رة  ق  أس  ت م المن  ه  على ا ن  ت  ألت ّ ق  ت  ( لمرحله  ان 
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ى  الذّست ور، من   ع ق  ر من  موض  ى  ا كت  لال عذّة  ن صوص ق  لك  من  ح  ذّمه  الذست ور والت ى  ا كذّت   ح الفقرة  وت مكن  الأست ذلأل على د  من  مق 
ت ن   ألمأدّت  ، مرورًا ن  ه  ظه  مرحلت ّ ق  ح  ق ه وق  ت  ى  العمل على ت جق  ت ص  ى  ت ق  ه  هو وطن  ه  الشت أست ّ ت ّ ق  أء الظأن  لع  ت ن    24و  22  ا ن َّ هذف  ا  واللّت 

لس   أء مج  ن ش  ى  مع ا  ق  ت ذ الظأن  أرج  الق  أن ى  ح  ت  لس ن  أت  مج  ت ج  امن  ان  ، على ا ن  ت ت ر  ه  ق ت  لس الن ّوات  هى  مو  ه  لمج  ت ّ ق  ت عه  الظأن  َّ الظن  أ ا ن  ا كّذت 
،) ه  )ولت س الظوان ف  لات  الرّوحت  ت ه العأن  ل ق  ت وج  ت مت َّ ت ر ت ن جصر ضلاحت أت  و للش  ا الأ ح  .   هذ  ه  أت أ المصت رت ّ ى  الق ص   ق 

لى المأدة   رًا، ن صل ا  ت  ى   95 ا ح  ى  ق  ق  أم الظأن  ظ  ق ت ه  للن  ت عه  المو  لى الظن  ح ا  كل واض  ت ر ن ش  ن ّهأ ت ش  ى  ا  ت هأ ق  والت ى  ت كمن  ا همت 
ه    ه  الشت أست ّ ت ّ ق  ى  حت ن  ت كون  الظأن  ، ق  ت عى  ع الظن  ى  هو الوض  ق  ت ذ الظأن  أرج  الق  أت  ح  ت ج  ع ق أن ون  ان  وض  . ق  ى  أن  ت  لس الن  ت ع مق أعذ المج  ت ور 

أء المرحلى   ن  ت  كل المأدة   .هى  الأست  ى، ت ش  ا المعن  هذ  أر    95 ن  ن  لال اعت  ه  من  ح  ه  الشت أست ّ ت ّ ق  أور  الظأن  أرطه  طرت ق  ت ج  ى  ح  اوت ه  ق  ر الر  حج 
لس ه  هو مج  أضق  ب  على ا سأش المن  ت ج  ى  المن  أن  ت  لس الن  راءات   ، 1992  المج  أد  ا ح  أت ج  ذا  ن  لس ا ن  ت ن  ا المج  ب  على هذ  ّ ن َّه كأن  ت ت وح  ا ى  ا 

ر من   ذ  ا كت  ، وهو مأ لم ت جذت  من  ه  ت ّ ق  أء الظأن  لع  ح ا 32 ا  ة المأدّة  مع است عمأل عأمًأ. ت صن  ه  من  هذ  ت  أن  رة  الت  ق  ى  الق  وحًأ ق  ر وض  لأ مور ا كت 
ه  وهو  ألع  الأ همت   .  "المرحلة الانتقالية"مصظلح ن 

ه   ألت ّ ت ق  ى  هو مرحله  ان  ق  أم الظأن  ظ  َّ الن  كل حأسم ا ن  كذ ن ش  ، ت و  ت معه  ة المواد مج  لى هذ  رة  ا  ظ  ن ّ الن  أم  ،ا  ظ  ى  للن  هأن  ع الن  ولت س الوض 
أن ى   ن  ه   .الشت أسى  اللّن  ت ّ ق  أء الظأن  لع  ل ا  ه  لذراسه  واق ت راج سن  ظه  مرحلت ّ ع ح  ه  ت ص  ت ّ ه  وطن  ن  لى مأ ا سمأة هت  ة المهمّه  ا    .ا وكل الذّست ور هذ 

اً له. ا ى  ا ن  الشّلظه   أور  ت ق  الصجت ح للذّست ور لأ ت ج  ه  هو الت ظن  ه  الشت أست ّ ت ّ ق  ى  للظأن  أء الت ذرت ج  كر، ت كون  هذف  الأ لع  أءً على كلّ مأ د  ن  ن 
أن  مذ  العأم ن  ه  الت ى  حكمب  لن  ه     1992 الشت أست ّ ت ّ ه  والت ذرت ج  راءات  المرحلت ّ ة الأ ح  هذ  ذء ن  ى  ت ق أعشهأ عن  الن  ألف  الذّست ور ق  هى  من  ح 

أً مع كل   ت  ه  ت ذرت ج  ة الن شن  ع هذ  ى  على ا ن  ت ت م رق  ق  ت ذ الظأن  أرج  الق  ت ن  ح  ن  ت ج  وّات  من  ه  لن  ت ّ أن  ت ج  ى  كل دورة  ان  ه  ق  ن  ه  معت ّ أل ن شن  )مت 
أت   أن  ت ج   .(ان 

ذ كل   ن َّه عن  ن  ا  ت ّ ن  ، ت ت  هه  . من  ح  ى  ق  ت ل الظأن  ه  والت مت  أدى  الذت موق راطت ّ ت ن  المن  م ن  لى ت صأدم دان  م ا دّى ا  لى دان  ب  ا  ق ّ َّ ت جوّل المو  ن  ا 
ى  على حشأت  الجق وق    ق  أن ب  الظأن  أن  الج  ن  ى  لن  ه  ق  ل الشّلظه  الشت أست ّ ص ِّ ق  ، ت ُ ى  ق  ت ل الظأن  ه  والت مت  أدى  الذت موق راطت َّ ت ن  المن  له  ن  أض  مق 

مّ الت عأمل مع  رى، ت  هه  ا ح  . ومن  ح  سّشأت  أن ون  والمو  أء دوله  الق  ن  ت ه  ن  مكأن  أم الذت موق راطى  وت عظّل ا  ظ  وّة الن  ، مأ ت ش  ه  أت  الأ سأست ّ والجرت ّ
ت رص  ا ن  ت عظى الجق وق   ، من  المق  ت معأت  المت عذّدة  ى  المج  ق  . ق  من  ا طأر الذّوله  ت ن  ض  ت رص  ا ن  ت ت م الت عأمل مع المواطن  الظوان ف  كمأ ت ق 

أ مأن  ت ن  والص  .للمواطن  مأعأت   ت  للج 

ل   مأن أت  الت ى  ت كق  ا من  الص  ً ر  ح الظوان ف  حت ّ أ عن  ا ن  ت ت م من  ً عوض  ت  الظوان ف  على هأمس  ا وسع. ق  ، ا ست جود  مع مرور الوق ب 
أن ى   ن  أم اللّن  ظ  ، واعت رف  لهأ الن  ألمواطن  ى  الجكم المت علّق  ن  أركه  ق  مل ن ظأق  المش  هأ لت ش  ود  ق  ذات هأ، ت وسّع ن  أت هأ وت جمى  معت ق  صوضت  لهأ ح 

ه   ردت ّ أور    ن جق وق  عأدة  مأ ت صن ّف  كجق وق  ق  ، ا ن  ت ت م ت ج  ى  مراحل عذة  ، ق  ت رص  ى  كأن  ت ق  ى  الوق ب  الذ  ت رًا، ق  . وا ح  ون  هأ المواطن  ع ن  ت ت مت ّ
أل،  ت ق  ا الأن  ت ق  هذ  ظوات  المعت مذة  لت جق  ر عن  الوسأن ل والج  ظ  ّ الن  ض  ع  ، ن  أم مذن ى  دت موق راطى  ن جب  لى ن ظ  أل ا  ق  ت  ت ه  والأن  ق  ه  الظأن  ع  الصّت 

عل الأ مر الواق ع، ومأ ر   ق  م ن  لى دان  أن  ا  ن  ى  لن  ق ب  ق  ة  الت عأرص  والت صأدم  ت جوّل المو  ج ت جب  وطأ  أن ى  ت رر  ن  أم الشّت أسى  اللّن  ظ  ال الن 
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راد  ت ن  حق وق  الأ ق  لى ت عأرص  ن  ى  ت جوّل ا  ، والذ  ى  ق  ع الظأن  ات  الظأن  ع الذت موق راطى  والق واعذ د  ات  الظأن  ت ن  الق واعذ د    -المشت مر ن 
مأعأت   ت ن  وحق وق  الج  .  -المواطن   3الظوان ف 
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عأدة  ت عرت ف    ه  الت ى  حأولب  ا  ت رة  العذت ذ من  الت جوّلأت  والصّراعأت  الشت أست ّ وات  الأ ح  هذت  الشّن  واء، س  ة الأ ح  ل هذ  ى  ط  ق 
ة   ذّت  هذ  ن  هأء، كمأ ت  ق  ن صوص وق  ه  ق راءة  كل طرف  لهأ مت شلجأً ن  ت ّ ه  وكت ق  ت ّ ق  ه  الت واق  ه  ا و الذت موق راطت ّ أق ت ّ ت  أهت م كألمت  عذد من  المق 

 . ومه  الشّلظه  ظ  من  من  عض  الممأرسأت  ض  ن  الت جوّلأت  ن 
4 

كلهأ    ى  س  ه  ق  أطن  ة الممأرسأت  الج  رر  هذ  ن  وّهه  لروج ون ض الذّست ور. وا  لى ت كرت س ممأرسأت  مش  ا الأ مر ا  لق ذ ا دّى هذ 
ع  ى  عملت ه  ضن  سّشأت  الذّست ورت ه  ق  ت صر المو  هه  ت ج  هور الت روت كأ كج  ، ط  كت ل الجكومأت  ى  ت ش  ه  ق  ت ّ ق  ه  الت واق  ع  هأ: اعت مأد الصّت  مون  ومص 

ى  الذّوله  لظوا ه  ق  ن  أضب  معت ّ صت ض من  رار، ت ج  أ لن ض المأدة  الق  ً لاق  ه  ح  ن  ى    95  ن ف  معت  لب  المعظّل ق  أهرة  الت  رور  ط  من  الذّست ور، ن 
ور سذة    ع  لال س  رورة  ح  رت ع الص  ، ت ش  ه  مهورت ّ ت س الج  أت  رن  ت ج  مأغ لأن  هوم الأ ح  أسى  وت كرت س مق  راغ  الرن  ، ت كرّر الق  كت ل الجكومأت  ت ش 

أسه    .الرن 

ه    ه  ومعأرض  رت ّ هوم حكم الأ كت  لأ وهو مق  ، ا  رلمأن ى  أم الن  ظ  أ حذ ا هم ا سس الن  ه  ن  لى الأ طأحه  العملت ّ ة الممأرسأت  ا  ا دّت  كل هذ 
م   كّل الجكومأت  عأدة  لت ص  ش  ، ت ُ أن  ن  ى  لن  ق  . ق  ه  ه  الشت أست ّ ن  ت عه  الت ركت  ه  لظن  ت ت ج  ، ن  ه  ق  د  لم ت جذت  ا ن  سق ظب  حكومه  ن شجب  الت  . ا  ه  الأ ق لت ّ

ه  معًأ ت جب  م ه مشت جت ل، لأ ن  الموالأة  والمعأرض  ن  ه  من  الجكومه  ا مرًا س  ق  عل سجب  الت  ، مأ ت ج  ه  ت ّ لّه  حكومأت  الوحذة  الوطن  ظ 
ظ من   ع  ه  ا داة  للص  ت ّ رلمأن  مه  الن  ى  الأ ن ظ  عذ ق  ى  ت ُ ، الذ  رلمأن  ض حل الن  ى  مأ ت ج  ه ق  أن  لهأ. الأ مر مش  له  داح  ًأ مأ ت كون  ممت ّ ألن  ه  ع  المعأرض 

عذ الت ع . لكن  ن  ه  رت عت ّ ه  على الشّلظه  الت ش  ت ّ ذ  ت  ق  ن  هأ ا مر 1990 ذت ل الذّست ورى  لعأم الشّلظه  الت  ت ق  ذة  ت جق  روط معق ّ رلمأن  ن ش  ، رُن ظ حل الن 
 . رلمأن  ظ على الن  ع  ه  على ممأرسه  الص  ت ّ ذ  ت  ق  ن  ، مأ حذّ من  ق ذرة  الشّلظه  الت  أت ه   ضعب  للع 

 تحدّيات إدارة التعدّدية من ضمن مسار إلغاء الطائفيةّ السياسيّة   .5
ه  عن   أن  ى  الأ ح  ر ق  أ ح ّ َّ الت  ن  أق   ا  ق  ى  لأت ّ أن  ق  ت  ت ق  الأن  رة  للت ظن  أس  ه  من  ت ت ج  ه  هو ن  ه  الشت أست ّ ت ّ ق  أء الظأن  لع  ه  ا طلاق  مشأر ا  ت ّ ق  كت 

ه   لات  ل عق ود ت  عض  ت رى ا ن َّ مأ كت ب  ق ن  عل الن  ه  كمأ ن ضّ علت ه الذّست ور، وح  ه  الشت أست ّ ت ّ ق  أء الظأن  لع  طلاق  مشأر ا  أ  ، مأ لم ت شمح ن  الظّأن ف 

 
من الدستور خلال    95في ما يتعلق بمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، يتضح أن السلطات السياسية لم تكتفِ بالتمييز الذي أقرته المادة  على سبيل المثال لا الحصر، و  3

يشترط فيها الدستور الاعتماد على المرحلة الانتقالية، بل قامت بتجاوزه عبر ممارساتها. فقد استمرت في تطبيق التمثيل الطائفي في معظم وظائف الدولة، حتى في تلك التي  
الأولى بين الطوائف، ما جعل أي معايير الكفاءة والاختصاص فقط. إضافة إلى ذلك، خالفت مبدأ عدم تخصيص أي وظيفة لطائفة معينة، واعتمدت توزيعاً ثابتاً لوظائف الفئة  

الممارسات لا تنتهك مبدأ المساواة فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى فقدان العديد من الكفاءات في  تغيير في طائفة المرشح لمركز معين يحُدث أزمة سياسية يصعب تجاوزها. هذه  
 الإدارات العامة بحجة الحفاظ على التوازن الطائفي. 

، أطروحة مقدمّة كجزء من متطلّبِات نيل درجة الدُّكتوراه في الحقوق، كليَّة  "2005الممارسة الدستوريّة في لبنان ما بعد التأثيرات الطّائفيةّ على ، "عبد المجيد حسين عواض 4
 . 12، ص  2022الحقوق والعلوم السّياسيةّ، جامعة بيروت العربية، 
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ق ى، وحت   ن  لت ه، ت  ذة  ا  ن  أق  الظأن ف  والت عذت لات  الذّست ورت ه  المشت  ق  َّ ات  لأَّ ا ن  . ا  ن أت  ر الت وار  ت ّ ع  من  وت  عل مرور الر  ق  ت ق  ن  ت ر ضألح للت ظن  أت  ع  ى ن 
مت ع هأ الج  ل ن  ه  الت ى  ت شت ظ  ت مأعت ّ ه  والأح  ه  الذست ورت ّ ر، الق أعذة  الصلن  عأر ا ح  س   .ا 

ه  ومواق ف    شت ظت ّ ن  كأر ت  ق  أ  رت  ن  أن  ح  ن  ى  لن  ى  ق  هن  ى  والمذ  ق  له  الت عذّد الظأن  ه  مشأ  أرن  ه  ا ن َّ مق  رن  ب  الت ج  ن  ت ّ ا الأ طأر، ن  ى  هذ  ق 
لاً للت   أً ق أن  ت أراً عملت ّ أً لت س ح  أء العأمّ كلت ّ ص  أت ى  عن  الق  ى  ا و هوت ّ ت ر دت ن  ه  الكأمله  الت ى  ت ق صى  ا ى  ت عن  ت أر العلمن  ا كأن  ح  د  أ  . ق  ه  ،  مظلق  ت ق  ظن 

ن َّه لأ ت مكن   لأ ا  ت أن    ا  لى طع  ى  المجصله  ا  ى  ا دّى ق  ، والذ  ه  ت ّ ق  مأعأت  الظأن  ه  للج  مأن  ن َّه ض  أر ا  ن  أعت  ى  ن  ق  ت ل الشّت أسى  الظأن  ألت مت  الت شلت م ن 
أل ه  ن  ت ّ ت ذ  ق  ن  ه  والت  رت عت ّ ت ن  الت ش  م الشّلظت  شأت  الذّست ورت ه  وهش ّ سَّ ل المو  ، مأ عظَّ ه  ت ّ رلمأن  ه  الن  ه  على الذت موق راطت ّ ت ّ ق  ه  الظأن  ت ّ ق   كأمل. الت واق 

أء  لع  لال مشأر ا  ه  ح  دارة  الت عذدت ّ ه  ا  ت َّ ق  ال عن  كت  ت ظرج الشو  ، ق  ه  ه  الجألت  ت أست  ت ن  الشِّ ل الموار  ى  ط  أ الت وم وق  مَّ ه   ا  ت ّ ق  الظأن 
أرطه  طرت ق    ه  وح  ، ن ضّ على ا لت  أن ى  ن  عذة الذّست ور اللّن  أق  الظأن ف  ومن  ن  َّ ات ق  هأ. ضجت ح ا ن  أن  لع  عذ ا  ى  مرحله  مأ ن  لك  ق  ، وكذ  ه  الشت أست ّ

له   ة المشأ  لأَّ ا ن َّ هذ  . ا  ه  ه  الشت أست ّ ت ّ ق  أء الظأن  ت ذاً  ت صن ح لأ لع  ر ت عق  ، وهو مأ  ا كت  ت ق  له  للت ظن  ه  ق أن  لت هأ كق واعذ دست ورت ّ ر ا  ظ  ألن  أ ن  ن  ذا  ا مأ ن  د  ا 
  : أت  كألت َّ موعه  من  الأ س   ت ظرج مج 

مه  الذّست ور والمأدّت أن   حدود إلغاء الطائفيةّ السياسيةّ، - ذَّ أعًأ مق  ن  ب  علت هأ ت  صَّ هل ت ن جصر ن ظأق   . 95  والمأدّة   24و  22  كمأ ن 
ألأ حرى ه  ن  ه  الشت أست ّ ت ّ ق  أء الظأن  لع  ت ل   ا  ق ل الت مت  ى  ون  أن  ت  لس الن  ى  المج  ى  الجكومه  وق  ى  ق  ق  ت ل الظأن  ه  ا و الت مت  ت ّ ق  أء الظأن  لع  ى  ا  ق 

مس؟  أسأت  الج  ، ن ل الرن  لات  أسأت  الت  مل الرن  ، ا م هو ت ت عذّاة لت ش  ت وج  لس الش  لى مج  /الت عذّدى  ا  ى  ق  ه   الظأن  ظ  ب  المجأق  هل ت ج  ق 
أم ت مأمأً؟ ظ  ا الن  أور  هذ  ، ا م ت ج  ت ن  الظوان ف  ذا  المذاورة  ن  ت ل، ا م اعت مأد من  ا الت مت   على هذ 

ت ر عن  الأ دارة  : كيفية إدارة التعدّدية في مرحلة ما بعد إلغاء الطائفيةّ السياسيةّ - ه  هى  الت عن  ه  الشت أست ّ ت ّ ق  ا كأن ب  الظأن  د  أ  ق 
ت ل   ق ظ على الت مت  ت صر ق  أت ب  الت عذّدت ه  ت ق  هل ن  ، ق  ألت عذّدت ه  ، ا و حت ى الأعت راف  الذّست ورى  ن  ، ا و الت عأمل الذّست ورى  ه  الذست ورت ّ

لى وسأن ل  أن  ت جت أج  ا  ن  ى  لن  َّ الت عذّدت ه  ق  ، ا م ا ن  ه  لات  الروحت ّ ت وج  للعأن  لس الش  ى  مج  عذ ق  هأ ت جذت ذًا ن  ت ذ  ق  ن  مأن  ت  رى لص  ا ح 
ت ق  المأدة   ه  عق ود على عذم ا طلاق  مشأر ت ظن  لات  ر من  ت   .  95  مرور ا كت 

ق  الن ض    كيفية إطلاق مسار إلغاء الطائفيةّ السياسيةّ: - ه  وق  ه  الشت أست ّ ت ّ ق  أء الظأن  ه  لأ لع  ت ّ ه  الوطن  ن  كت ل الهت  ب  ت ش  هل ت ج 
ه  على  عب  ا و طرج ت عذت لات  دست ورت ّ ه  من  الش ّ أ ست شت ّ ه  ت  ن  أت  هت  ت ج  ل ان  رى مت  لى ا لت أت  ا ح  وء ا  ب  اللّج  ، ا م ت ج  الذّست ورى 

؟  ى  عن  ت أء الش ّ  الأست ق 
ت ق  المأدة   - ه  ت ظن  ت ّ ق  ألمأدّة   22 كت  ة المأدّة  ن  ظ هذ  ن  ت وج  والى ا ى  مذى ت رت  لس س  ذ  95من  الذّست ور واست جذات  مج  ، وهل ت وح 

همأ؟   ن  ت  ه  ن  ت ّ ن   علاق ه  سن 
ت ن   - ق  المأدّت  ى  وق  ق  ت ذ الظأن  أرج  الق  أن ى  ح  ت  لس ن  أت  مج  ت ج  لس  ؛ 24و  22  ت وق ت ب  ان  أء مج  ن ش  ق  مع ا  ق  ا و ت لى  ا م ت ت راق  هل ت شن 

عه  واحذة  ا و على مراحل؟  ت وج  ا و ت ت م دق   الش 

رت ذ وا ى    لذ ن  ق أش  العأم حول ا ى  ن  ت ح الن  أة ق  ج  أت ّ رة  ن  أس  ه  المن  أن  ق أش  العأم، ت ت عذّى حذود الأ ح  له  على الن  ة الأ سن  ن َّ طرج هذ  ا 
 ، هه  هم من  ح  ن  ت  ى  مأ ن  ت ن  ق  ت ّ أن  ن  . ق  علاق ه  ت جكم اللّن  ه  ت  أن  هه  ت  ذ  العأم  وعلاق ت هم مع الذّوله  من  ح  ه  من  ا كأن ب  الممأرسه  الشت أست ّ   2005أد 
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لذ  ت مأعى  والشّت أسى  للن  أت  ت هذّد الت مأسك  الأح  ، وهو مأ ن  لى ت جلّل الذّوله  ه  وضولأً ا  لى ت عظت ل كلى  للا لت أت  الذت موق راطت ّ ق ذ ا دّت  ا 
رلمأن ى    أم الن  ظ  من  ا لت أت  الن  ن  لم ت كن  من  ض  ، ا  رة  ومشت ذامه  ق  مه  ومشت  ت ظ  أن  لأ ت مكن  ا ن  ت كون  من  ن  ى  لن  دارة  الت عذّدت ه  ق  ن  ا  أ  ككل، ق 

. وحذهأ ا ت عه   الذت موق راطى  ة الظن  ، وهذ  ت ح  ا المر  ه  لهذ  أمن  ، هى  الص  ه  ه  والأ ق لت ّ ت ّ لن  كرة  الأ ع  ، والت ى  ت ق وم على ق  ه  ه  الذت موق راطت ّ ت ّ رلمأن  لن 
ى   ق  أم طأن  ، ون ظ  ى  الن ض الذّست ورى  مه  ق  ه  دان  ت ّ رلمأن  ه  ن  ت ن  دت موق راطت ّ أن ى  ن  ن  أم الذّست ورى  اللّن  ظ  أن ى  وللن  ن  أم الشّت أسى  اللّن  ظ  ه  للن    المركّن 

. و ب  ق ّ ق ى الت جذّى  مو  هه  علت ه ت ن  ه  من  ح  ت ّ أء الذّوله  المذن  ن  ت ن  است كمأل ن  ن  ن  لى ت وار  ى  الت وضّل ا  أن ى  ق  ن  ت مأغ الشّت أسى  اللّن   ،ا مأم الأح 
رى  هه  ا ح  ه  من  ح  دارة  الت عذدت ّ عّأل   ،وا  ت ق ى  وق  رلمأن ى  حق  أم دت موق راطى  ن  ل ن ظ  ى  ط  ت ن   ،ق  مت ع المواطن  ت ن  ح  ق  المشأواة  ن   .ت جق ّ
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ي   ـلسي  ا  ات  ب  ة  ل  ـ  رة  الذ   لكات 
 

جامعة بيروت     -كلية الحقوق والعلوم السياسية    –أستاذ مساعد في القانون العام،  الدكتور علي مراد  
. عمل كمحاضر في العديد من الجامعات في فرنسا بما في لبناني   خبير قانوني وناشط سياسيالعربية.  

الى   2008أنتين دي سانت بريوك، من    -ذلك جامعة رين الأولى، جامعة رين الثانية، جامعة رين الثانية  
من جامعة رين الأولى في فرنسا والجامعة    2014. حصل على درجة الدكتوراه في القانون عام  2014

ير في القانون الأوروبي وقانون منظمة التجارة العالمية من جامعة رين الأولى عام  اللبنانية، ودرجة الماجست 
 .حصل على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية .2005
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Disclaimer: The views expressed in this publication are those of the author(s) and do not necessarily 

reflect the official policy or position of the “Civic Influence Hub” (CIH) and the Konrad-Adenauer-

Stiftung or its Lebanon Office. 

ه  ا و   رورة  الشت ـأسه  الــرســمت  ألــص  لفّ  ولأ ت عكــس ن  ر المو  هه  ن ظ  ر عن  وح  ى  ورق ه  الشت أسأت  ت عن ّ ن  الأ راء الـواردة  ق  : ا  ه  ولت  لاء مشو  ح  ا 
ت ر المذن ى  "الموق ف  الرسمى  لـ  ت  أ  أن   "ملت ق ى الت  ن  ى  لن  هأ ق  ن  ــأور ا و لمكت  ــراد ا دت ن  سشــه  كون   .ومو 

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. 

https://www.kas.de/en/web/libanon 
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